خامسا:المرأة والديمقراطية :
 ان تحــرر المــرأة وتقــدمها واحتــرام مكانتهــا ودورهــا فــي المجتمــع وحفــظ كرامتهــا الانــسانية لا يــشكل فقــط قــضية انــسانية ذات محتــوى قيمــي ديمقراطــي حــضاري، وانمــا ايــضاً قــضية وطنيــة تحرريــة تنمويــة، فالازدهــار الاخلاقــي والتحــرر الــوطني والتقــدم الاجتمــاعي يــرتبط جــذرياً بــالموقف مــن المــرأة فــي جميــع منــاحي الحيــاة فــي الفكــر والــسياسة والاقتــصاد والقــوانين والتقاليد والقيم. ان تعزيـز الديمقراطيـة وحقـوق الإنـسان علـى اسـس سـليمة سـيكون لهـا التــأثير المباشــر علــى وضــع المــرأة باعتبارهــا المستفيدة الاولــى مــن اشــاعة الديمقراطيـة وترسـيخها فـي مختلـف المجـالات ان كـان علـى صـعيد الاسـرة أو المجتمع أو العمل.
ولا نبالغ حـين نقـول بـان تـاريخ البـشرية هـو تـاريخ النـضال مـن اجـل الديمقراطية، وكانت الديمقراطية في جميـع العـصور هـدفاً وشـعاراً مرفوعـاً للأغلبية الفقيرة من طغيان الاقليات الحاكمة. وشـهدت العقـود الاخيـرة نـشاط ملحوظـاً قادتـه الامـم المتحـدة مـن اجـل ترســيخ مبــادئ حقــوق الانــسان واصــدرت القــوانين والتــشريعات التــي تحمــي حقوق الانسان. كمــا تأســست العديــد مــن المنظمــات للــدفاع عــن حقــوق الانــسان علــى الاصــعدة الدوليــة والاقليميــة والوطنيــة واصــبحت حركــات حقــوق الانــسان قــوة جماهيريـة لهـا دور وتـأثير فـي دعـم المـرأة مـن أجـل الحـصول علـى حقوقهـا الانسانية والدستورية. 

 ان العديد من الندوات واللقاءات التي نظمت علـى نطـاق العـالم العربـي حـول الديموقراطية قد حددت ثلاثة مبـادئ ومكونـات اساسـية للنظـام الـديموقراطي وهـي : 
1. الحرية، أي احترام الحريات المدنية والـسياسية للمـواطنين الحريـات المدنيـة مثل الحريات الشخصية وحرية الانتقال والـزواج والحريـات الـسياسية مثـل حرية التعبير والرأي والحق في الاجتماع والتنظيم. 
1. المساواة، فـي بعـديها الـسياسي والاجتمـاعي، الـسياسي بمعنـى ان كـل مواطن بغض النظر عن اوجه تعليمة او ثرائـه او مركـزه العـائلي او ديانتـه او جنسه ولونه يتساوى امـام القـانون مـع الاخـرين والاجتمـاعي بمعنـي ضرورة توفير الظروف الاجتماعية والاقتصادية التـي تمكـن المـواطنين مـن ممارسة الحرية والمشاركة السياسية
1. المــشاركة: بمعنــى ان يكــون القــرار الــسياسي او الــسياسة التــي تتبناهــا الدولــة هــي محــصلة افكــار ومناقــشات جمهــرة المــواطنين والمواطنـات الـذين سـوف يتـأثرون بهـذا القـرار او الـسياسة. وينبنـي هذا على مبدأ مهم وهـو حـق كـل انـسان فـي المـشاركة وابـداء الـرأي فــي القــرارات والــسياسات التــي ســوف تــؤثر عليــه وعلــى حياتــه ومصالحه. 
ان الأمم المتحدة وحقوق المرأة شــهدت العقــود الأخيــرة مــن القرن العــشرين اعترافــاً متزايــداً بالــدور الهام الذي تضطلع به المـرأة فـي المجتمـع. ويعـود ذلـك الـى أسـباب عديـدة مـن : أهمهـا حجـم التطـور الاقتـصادي والاجتمـاعي والحـضاري الـذي بلغتـه البـشرية في كفاحهـا الطويـل، ونـضال المـرأة الـذي خاضـته إلـى جانـب القـوى التقدمية ضــد الاســتغلال والقهــر الاجتمــاعي والطبقــي والتمييــز العنــصري، وفــي ســبيل الحريــة والديمقراطيــة والتقــدم الاجتمــاعي لقد اثبتت تجربة شعبنا بان غيـاب الديمقراطيـة ومـا يرافـق ذلـك مـن انتهـاك لحقوق الانسان والحرمان من الحريات العامة، سـاهم بالإضافة الـى التقاليـد والمفـاهيم المتخلفة الموروثـة فـي التـضييق علـى المـرأة وتعرضـها للتمييـز وعـدم المـساواة والتخلف وعدم الوصول الى مواقع اتخاذ القـرار فـي ظـل غيـاب الحيـاة الديمقراطية .
ان المـرأة لـن تحـصل علـى كامـل حقوقهـا والغـاء جميع اشكال التمييز ضـدها بـدون اشـتراكها مـع الرجـل علـى قـدم المـساواة فـي صـنع القـرار علـى جميـع المـستويات بـدءاً مـن الاسـرة وصـولاً الـى صـناعة القــرار الــسياسي الاعلــى، اذ مــن شــأن ذلــك ان يــؤدى الــى تــوازن يعكــس بــصوره ادق تكــوين المجتمــع وهــو اســاس لتعزيــز الديمقراطية وتــشجيع التطبيــق الــديمقراطي الــسليم: الحريــة والمــساواة والمــشاركة، فالمــساواة فــي عملية صنع القرار الحكـومي. وفـي هـذا الـصدد فـان اشـتراك المـرأة فـي الحيـاة الــسياسية علــى قــدم المــساواة فــي عمليــة صــنع القــرار الحكــومي يــؤدي دوراً بالغ الاهمية في عملية النهوض بالمرأة بشكل عام. فاشتراك المرأة في عملية صنع القرار على قـدم المـساواة لـم يعـد مطلبـاً مـن مطالب العدالة والديمقراطية الأساسية فحـسب وانمـا يمكـن اعتبـاره كـذلك شـرطاً ضروريا لمراعاة مـصالح المـرأة، فبـدون اشـتراك المـرأة اشـتراكاً نـشطاً وادخـال منظورها في جميع مستويات صـنع القـرار لا يمكـن تحقيـق الاهـداف المتمثلـة فـي المساواة والمـشاركة وبالتـالي تعزيـز الديمقراطية. 
والدستور العراقي لعام 2005 كفل للمرأة حقوقها، فالمادة (14) من الحقوق المدنية نصت على (أن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي ), والمادة (20) نصت على أن (للمواطنين رجالاً ونساء، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح) وبالنظر لهذه المواد نجد أن الدستور قد مكن للمرأة في ممارسة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
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